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  )المفهوم وأركان تأسیسها والجزاء المترتب عند الإخلال بها(الشركات التجاریة  :ادسسلمحور الا 

د علیها مأضحت تعت الدولمعظم ذلك لأن و  ،هنالشركات التجاریة أهمیة كبرى في الوقت الرا یحتل موضوع

 تبنيوهذا یستوجب نتاج، معدلات الإ ورفع ،الوطني تحسین الاقتصادتسییر و بصورة كبیرة ومتزایدة من أجل 

أن  ومن البداهةفي عملیة التنمیة الشاملة،  الاقتصاد وتشجیعه للمساهمة ساعد على تطوری اقانونی انظام

الحاصلة  التطورات الحدیثةتلك تواكب  ،تشریعیة لأحكام الشركات التجاریة إعداد منظومة نطلاقاتكون نقطة 

   .ةفي المجال الاقتصادي عموما، والتجاري خاص

 الأشخاص نم مجموعة ایمكن أن تمارسه لب ،حسبفى الأفراد لقتصر عتلا  ةالتجاری اتنشاطال ممارسةإن 

لاسیما  الجزائري لأحكام التقنین عو جر الوب .''التجاریة اتالشرك'' یسمى اعتباریا معین قانوني منظا كلفي ش

یحدد الطابع  على أن ه،شكلة بحسب عمالا تجاری تعد التجاریة ةالشركنجد أن  ،منها المدني والتجاري

تنقسم هي و وتثبت الشركة التجاریة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة،  موضوعها،التجاري للشركة إما بشكلها أو 

شركات و شخصیة تضامنیة،  تهمسؤولی نكو ت، و للشریك الاعتبار الشخصي؛ تقوم على إلى شركات أشخاص

سهولة وسرعة تداول حصص وأسهم  النظر إلىب والرؤوس الأمتجمیع ب ،؛ تقوم على الاعتبار الماليأموال

  .رأس المال

 بذلك تكفل التقنین المدنيإلا أن  لشركة التجاریة،ل اإن أحكام التقنین التجاري الجزائري لم تورد تعریفا محدد

همة في واعتبر الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المسا 416في مادته 

نشاط مشترك، بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقدا بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو 

غیر أن عقد الشركة  .بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

عامة من رضا وأهلیة ومحل وسبب، صفة لتحققه أركان العقود ب ستوجبیعامة، وبالتالي الالعقود  عن یختلف

نیة الخسائر، مقاسمة الأرباح و  ،ة من قبل الشركاء، تقدیم حصاءتعدد الشرك ؛خاصةموضوعیة  أركانو 

  .خاصةضافة إلى أركان شكلیة بالإ، الاشتراك في الشركة

من خلال العناصر في ظل القانون الجزائري  الشركات التجاریة سوف نقوم بتناول محور سابقا وتبعا لما ذكر

   :التالیة

 .مفهوم الشركات التجاریة :أولا 

 .أركان تأسیس الشركات التجاریة: ثانیا 

 .الجزاء المترتب عن الإخلال بالأركان: ثالثا 

  ...)الاسم، الموطن، الأهلیة(النتائج المترتبة عن عقد الشركة التجاریة : رابعا 
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  .مفهوم الشركات التجاریة: أولا

 نانیینالیو عند وفي قانون حامورابي، و  ،اریخیة نجدها في الحضارات القدیمة، عند البابلیینللشركة جذور ت

وعند الرومانیین الذین اعتبروا الشركة عقدا رضائیا لا  الذین عرفوا الشركة التجاریة والمدنیة على حد السواء،

الشركة قبل مجيء الإسلام نظرا ینتج إلا التزامات بین الأطراف، وعند العرب الذین عرفوا هم أیضا فكرة 

وقد تبلورت فكرة الشركة بشكل واضح في . الأموال واستثمارها بین الأشخاصلحاجتهم إلیها قصد تنمیة 

ظهرت شركات  19القرون الوسطى، فظهرت شركة التوصیة وقواعد شركات التضامن، وفي بدایة القرن 

تغلالها في المشاریع التي عجز الأفراد وشركات الأموال القائمة على تجمیع رؤوس الأموال الضخمة لاس

وقد كان للأحداث والعوامل التاریخیة دورا مهما في تطویر الشركات التجاریة وتوسیع  ]1[الأفراد على القیام بها

أعمالها، لاسیما بعد الاكتشافات الجغرافیة التي نجم عنها استغلال خیرات المستعمرات، واختراع الآلات 

لثورة الصناعیة في أوربا فاتسعت حركة النشاط التجاري البري والبحري وتقدمت التجارة وبدایة عصر ا

العالمیة، فحرصت الدول على سن القوانین لتنظم وتضبط شكل الشركات التجاریة وإجراءات إنشائها ومجال 

، بالإضافة إلى على حد السواء نشاطها، نظرا للدور المهم الذي تلعبه في تنمیة الاقتصاد الوطني والدولي

      .   بشكل كبیر وسریع الثورة الرقمیة المعاصرة التي لها الأثر بمكان في تطویر وتوسیع النشاط التجاري

 :تعریف الشركة التجاریة .1

: الشِّرْكَةُ والشَّرِكَةُ سواء ؛ابن منظور الإفریقي في معجمه الكبیر لسان العرب فقد جاء عندمن الناحیة اللغویة 

شریكین، یقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر، مخالطة ال

یقال شریك وأشراك كما یقال : كالشریك، والجمع أشْرَاك وشُرَكَاءُ، وقال الأزهري: المُشَارِكُ والشِّرْكُ : والشَّرِیكُ 

: شریكة والنساء شَرائِكُ، وشاركت فلانا یتیم وأیتام ونصیر وأنصار، وهو مثل شریف وأشراف وشرفاء، والمرأة

       ]2[.صرت شریكه، واشتركنا وتشاركنا في كذا وشرِكْتُه في البیع والمیراث أَشْرَكُهُ شَرِكَة، والاسم الشِّرْكُ 
ن فكرة الشركة في الواقع تقوم على تضافر وتكاتف وتعاون عدة أشخاص من أجل ومن الناحیة الفقهیة نجد أ

ممارسته من أرباح  معین غالبا ما یكون تجاریا، مع انعقاد نیتهم على اقتسام ما ینتج عنمباشرة نشاط 

فالشركة هي عقد یبرم بین شخصین أو أكثر بهدف استثمار أموالهم، التي قد تأخذ صورة حصص . وخسائر

اح أو خسائر، أو أسهم في مشروع معین، مع انعقاد نیتهم على اقتسام ما قد ینتج عن هذا الاستثمار من أرب

وإذا كان عقد الشركة یتشابه مع غیره من العقود من حیث شروط انعقاده وشروط صحته، إلا أنه یتمیز عن 

غیره من العقود حیث أنه یترتب علیه میلاد شخص معنوي جدید یتمتع بكیان قانوني مستقل عن الشركاء 

من قوانین خاصة كالقانون المدني والقانون  الشركات التجاریة یستسقى أحكامها التنظیمیةو  ]3[.المكونین له

  .التجاري القانون المتعلق بالسجل التجاري

                                                           

  .18ص  ،2008الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، -1

  .2248دار المعارف، القاهرة، مصر، ب س ن، ص  المجلد الرابع، طبعة جدیدة محققة، ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، -2

  .1، ص 2013، مصر، كلیة التجارة-القاهرةجامعة سامي عبد الباقي أبو صالح، الشركات التجاریة،  -3
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فالشركة عقد مسمى، ویقتضي كونها عقدا أن تكون لها أركان العقد المعتادة؛ التراضي والمحل والسبب، ولابد 

الشركة تختلف من أن یشترك أكثر من شخص واحد في الشركة، شأنها في ذلك شأن أي عقد آخر، إلا أن 

عن العقود الأخرى، كالبیع والإیجار، في أن أطراف العقد فیها، وهم الشركاء، مصالحهم بعد تكوین الشركة 

    ]1[.متحدة غیر متعارضة

التشریع المدني الجزائري  جاري الجزائري تعریفا للشركة، لكنلم یعط التشریع التأما من الناحیة الاصطلاحیة ف

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو  جاء فیها أنالتي  416ص مادته في نأورد تعریفا لها 

دف اقتسام اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك، بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقدا به

تي تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما یتحملون الخسائر الالربح الذي قد ینتج أو 

ستدل على أن الشركة عقد، ولكن المدني الجزائري، یُ  ن هذا التعریف الذي أورده التشریعم .قد تنجر عن ذلك

لكلمة الشركة معنى آخر ألا وهو الشخص المعنوي المتولد من هذا العقد، وهذا الشخص المعنوي عبارة عن 

كوّن وهذا المجموع من الأموال یُ  شریك،الأموال المقدمة من قبل كل  الشركاء ذوي المصالح المتحدة ومجموع

 إلیه أشارت المعنى ذاوه ]2[.الشركاء المكونین لها ستغلال المتفق علیه منالذمة المالیة للشركة المخصص للا

الشخصیة لا تكون حجة  لشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا غیر أن هذهإذ تعتبر اج .م.من ق 417المادة 

ج أنه .ت.من ق 549ات الشهر التي تنص علیها القانون، كما تبین المادة إجراء على الغیر إلا بعد استیفاء

  .لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري

الشركاء على إنشاء ع موافقة جمی يالشركة عقد یتطلب تكوینها توافق إرادتین أو أكثر أأن  كما یتضح

الشركة محلا وسببا وهذه هي أركان العقد العامة التي یجب تتوفر في أي عقد، غیر  الشركة، وأن یكون لهذه

، فقط أن عقد الشركة یتمیز عن غیره من العقود، بأن أثره لا یقتصر على إنشاء التزامات تترتب على أطرافه

ركاء، بحیث الش بإلى جان'' الشركة'' وقانوني جدید همعنوي بل یتعدى ذلك إلى أثر آخر وهو نشوء شخص 

العقد والشخص المعنوي الذي یتولد عنه الذي یسیطر على الإرادة الفردیة لكل شریك  يأن كلمة الشركة تعن

ي عقد بل تدخل في تنظیم الشركة لأ ركان العامةولم یقتصر المشرع الجزائري على الأ. في تكوین العقد

ط شكلیة رتب الجزاء على مخالفتها، وذلك واشترط توفر أركان موضوعیة خاصة بالشركة، بالإضافة إلى شرو 

كون عقد الشركة یج أن .م.من ق 417كما اشترطت المادة  .بهدف تحقیق النظام العام والآداب العامة

ج التي جاء فیها؛ تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا .ت.من ق 545مكتوبا وإلا كان باطلا، وهذا ما تؤكده المادة 

أن تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات  ج.ت.من ق 548 المادة تستوجب كانت باطلة، كما

التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال 

  .الشركات وإلا كانت باطلة

                                                           

  .219، ص 5، مجلد والقرض والدخل الدائم والصلح الهبة والشركةالعقود التي تقع على الملكیة عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،  -1

  .8، ص 1969اریة، مطبعة الإرشاد، بغداد، مرتضى ناصر نصر االله، الشركات التج -2
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العقود الملزمة  لأن الشركة لا تنعقد إلا بالكتابة، وهو من: أما بالنسبة لخصائص عقد الشركة فهو عقد شكلي

كل : فكل شریك یلتزم نحو الشركة، والشركة تلتزم نحو كل شریك، ومن عقود المعاوضة: لجمیع أطرافها

شریك یقدم حصة في رأس مال ویستولي في نظیر تقدیمه لهذه الحصة على نصیبه في أرباح الشركة إذا 

 ]1[.قدر ما یعطي وقدر ما یأخذ فالمتعاقد یعرف وقت العقد: ومن العقود المحددة كان هناك أرباح،

 :أهمیة الشركة التجاریة .2

باعتبارها تجمیعا لجهد الأفراد ولمدخراتهم، بالمشروعات لقد أصبحت أهمیة الشركات التجاریة لا تنكر، 

الاقتصادیة الكبرى التي یعجز المرء بمفرده عن تحقیقها مهما بلغت قدراته وإمكانیاته، مما جعلها الأداة 

هوض الاقتصادي، بل وقد تعاظمت هذه الأهمیة لدرجة أصبحت معها هذه الشركات، وخاصة المثلى للن

وبسبب سعة وتنوع المشاریع التجاریة  ]2[شركات المساهمة، تشكل قوة اجتماعیة واقتصادیة لا یستهان بها

موال والصناعیة، التي لا یقوى الفرد على الواحد على النهوض بها، لما تتطلب من جهود عظیمة، وأ

كثیرة، تظافر الأشخاص وقاموا بتوحید جهودهم وأموالهم لیتسنى لهم القیام بعظیم الأعمال التجاریة 

، فأنجزت الكثیر من المشاریع الصناعیة والتجاریة والصناعیة، التي یعجز الإنسان بمفرده عن القیام بها

مثل الشركات ورفاهیته،  العظیمة التي أسدت خدمات جلى إلى مجتمعنا الحدیث وذلك بتحسین حاله

الكبیرة التي أنشئت للنقل البري والبحري والجوي، وشركات المصارف والتأمین، والشركات التي تأخذ على 

عاتقها حفر الترع وبناء السدود وتعبید الطرق، وكذلك مشاریع النور والمیاه، والإذاعة والتلفزة، التي تقوم 

  ]3[.ا كله على سبیل المثال لیس على سبیل الحصربها شركات كبیرة في كثیر من الدول، وهذ

على التجار الأفراد فقط، بل أن أهم المشاریع والأعمال الضخمة تعود  لا تقتصر مزاولة التجارةكما أنه 

لأشخاص اعتباریة اسمها الشركات، ذلك أن الفرد العادي كثیرا ما یعجز عن القیام بمفرده بتنفیذ مشروع 

ه الخبرة والمقدرة التجاریة، ولكنه یحتاج إلى عمل الغیر وأموالهم، وعلیه أضحت تجاري، فقد تتوفر لدی

أهم المشاریع التجاریة سواء في حدود الدولة الواحدة أو على الصعید العالمي، تتولاه شركات فیها 

شخصان أو أكثر في المال والعمل والإدارة، فیقومون بمشاریع یعجز كل واحد منهم عن تنفیذها على 

، غیر أن ةالتجاری التاجر عن التزاماته تحدید مسؤولیةفي كبیرة كما أن للشركات التجاریة أهمیة  ]4[.نفرادا

أي أن لكل شخص  تنص على أن أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه، ج.م.من ق 188المادة 

، ولأن العمل الأخرى دون وبالتالي یتعذر على المدین حصر مسؤولیاته ببعض أمواله ،ذمة مالیة واحدة

، لشریكلتحدید مسؤولیة ا مناسبة التجاري محفوف بمخاطر الربح والخسارة، فقد أو جد المشرع طریقة

تكون فیها  ة،مستقل وذمة مالیة یةمعنو تتمتع بشخصیة تجاریة مع الغیر في تأسیس شركة  تهبمساهم

                                                           

  .226، ص 5والقرض والدخل الدائم والصلح، مجلد  الهبة والشركةالعقود التي تقع على الملكیة عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق،  -1

  .2، ص 2022مصر،  فرید العریني، الشركات التجاریة، لطلاب الفرقة الثالثة، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، -2

  .3مرتضى ناصر نصر االله، المرجع السابق، ص  -3

  . 66عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص  -4
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ركة التجاریة لها أهمیة كبیرة في كما أن الش. هأموال الشركة ضامنة لوفاء دیونها بمعزل عن أمول

إذ تتمتع بذمة مالیة مستقلة تتیح للشركاء إلحاق بعض أموالهم بشركة یؤسسونها فلا ، توظیف الأموالب

تدخل في ذمتهم المالیة، وحق الشریك یتمثل في اكتساب حصة أو أسهم تمنحه حقا حیالها، وهو حق 

 ]1[.الحق في منقول غیر مادي أي مستقل یتراوح بین الحق الشخصي والحق الفكري

  :أركان تأسیس الشركات التجاریة: ثانیا

توافر الأركان الموضوعیة العامة اللازمة لكل أنواع العقود، والأركان الموضوعیة  یستلزم لتكوین عقد الشركة

 .، وهذا ما سنشرحه تبعاالخاصة بعقد الشركة، بالإضافة إلى وجوب توافر الشروط الشكلیة

   :العامةالموضوعیة ن الأركا. 1

الواجب توافرها  جاء في التقنین المدني الجزائري أن الشركة عقد؛ وهذا یستلزم توافر الأركان الموضوعیةلقد 

كافة العقود ومنها عقد الشركة، ویطبق في شأنها سائر الأحكام المنصوص علیها في التقنین المدني  في

 ، من الباب الأول في مصادر الالتزام، من الفصل الثاني فيلعقودالثاني في الالتزامات وا هالجزائري من كتاب

  .وهي تتمثل في الأهلیة والتراضي والمحل والسبب ،)123-54المواد ( العقد

، وأهلیة الشركة هي أهلیة أن یكون الشریك أهلا لإبرام عقد الشركةیجب لصحة الشركة  :لأهلیةا  . أ

لشركة ویلتزم بدیونها في ماله الخاص، فیجب إذن أن الالتزام والتصرف، لأن الشریك یلتزم بعقد ا

ذلك أن عقد   ]2[.یكون الشریك قد بلغ سن الرشد، فیصبح أهلا للالتزام في ماله، وأهلا لعقد الشركة

ینشىء التزامات ویرتب حقوق، سواء بین الشركاء  فهو ،الدائرة بین النفع والضرر من العقود  الشركة

ة أي شخص تصدر عنه تصرفات قانونیة سواء كانت مدنیة أو تجاریة، أهلی أنفسهم أو مع الغیر،

. سنة كاملة )19(ج في نصها على أن سن الرشد تسعة عشر .م.من ق 40/2المادة  الذي تحددهو 

البالغ من العمر  ذكرا أو أنثى،ج فإنه یجوز للقاصر .ت.من ق 5أحكام المادة  غیر أنه بموجب

، شرط الحصول مسبقا على إذن والده أو أمه أو عقد الشركةبرم ی ة، أنسنة كامل) 18(ثمانیة عشر 

  . على قرار من مجلس العائلة مصدق علیه من المحكمة

ج؛ لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد .م.من ق 43و 42بموجب أحكام المادتین 

یبلغ سن ثلاث عشرة سنة،  من لم غیر الممیز التمییز لصغر في  السن، أو عته، أو جنون، ویعتبر

وكل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة، یكون 

شخص فاقد الممیز لصغر في السن والشخص ناقص الأهلیة وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبالتالي ال

  .باطل في هذه الحالة ، وعقد الشركةءركاش واأهلا لأن یكون والیس الممیز أو الراشد ناقص الأهلیة،
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إلا أن الأهلیة المتطلبة لعقد الشركة تختلف باختلاف أنواع الشركات، ففي شركة التضامن یجب أن 

لأنهم یكتسبون صفة التاجر، ومسؤولیتهم تضامنیة یتوفر في الشركاء المكونین لها الأهلیة التجاریة، 

في حالة إفلاس الشركة، أما الأهلیة اللازمة للاشتراك في عن جمیع دیون الشركة، وإشهار إفلاسهم 

سنة كاملة،  19شركة الأموال وفي شركة التوصیة، فهي أهلیة التصرف إذ یحب أن یبلغ الشخص 

 ]1[.أو الصغیر المأذون له،  والمسؤولیة تحدد بمقدار قیمة الحصة التي ساهم بها، ولا یعتبر تاجرا

ویشترط فیه أن یكون صحیحا ولا یشوبه عیب من  بتراضي الشركاء، الشركة لا تنعقد إلا :ءالرضا  . ب

لعقد، الشركاء وموضوع الشركة ورأس المسائل الجوهریة ل عیوب الإرادة، ویكون منصبا على جمیع

وفقا للقواعد العامة مال الشركة وحصة كل شریك ومدتها وإدارتها وأسباب انقضائها، وذلك كله 

یوجد التراضي بوجود إرادتین متوافقتین، وإذا كان وجود هاتین الإرادتین و  .المقررة في نظریة العقد

یكفي لوجود العقد، فإنه لا یكفي لصحته، بل یجب حتى یكون صحیحا أن تكون الإرادتان المتوافقتان 

ج أنه یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن .م.من ق 59صحیحتان؛ وقد جاء في المادة 

والمقصود هنا الإرادة التي تتجه لإحداث أثر . لمتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیةإرادتهما ا

وعیوب الإرادة هي؛ الغلط والتدلیس والإكراه والاستغلال، فالعقد الذي   .قانوني معین هو إنشاء الالتزام

اب إرادته یقوم على إرادة معیبة لیست صحیحة ولیس لها سلطان كامل، ویجوز للمتعاقد الذي ش

إكراه ورضاء الشریك یكون معیبا إذا شابه غلط أو تدلیس أو  .عیب أن یبطله، فهو عقد قابل للإبطال

أو استغلال، وتجري على عیوب الرضاء في عقد الشركة القواعد العامة المقررة في نظریة العقد، 

      ]2[.أن یجیز العقدفیكون عقد الشركة قابلا للإبطال لمصلحة الشریك الذي شاب رضاءه عیب وله 

 حالة تقوم في النفس تحمل على توهم غیر الواقع، إما أن یكون واقعة غیر صحیحة یتوهم  :الغلط

ج فإنه یجوز للمتعاقد الذي وقع في .م.من ق 85إلى  81 وحسب المواد من الإنسان صحتها والعكس،

إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث ا جوهرییكون الغلط و . غلط جوهري وقت إبرام العقد أن یطلب إبطاله

في  قعویعتبر جوهریا على الأخص إذا و  یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط،

أو في ذات المتعاقد، أو في صفة من صفاته، أو في القیمة، أو الباعث، أو لشيء صفة جوهریة ل

ذلك الغلط في شخصیة الشركاء یعتبر غلطا  لومثا. لغلط في القانون، مما یجعل العقد قابل للإبطال

جوهریا یجعل عقد الشركة قابلا للإبطال، ذلك أن الشركة عقد تدخل فیه الاعتبارات الشخصیة 

للغلط، ولا یؤثر الغلط الذي یقع في  الشركة عقده الحالة یجوز إبطال في هذبالنسبة إلى الشركاء، 

كة في أعمالها، فإن مثل هذا الغلط لا یكون في تقدیر قیمة الحصص أو في احتمالات نجاح الشر 

 . العادة غلطا جوهریا
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 والتدلیس لا یجعل العقد قابلا للإبطال إلا هو إیقاع المتعاقد في غلط یدفعه إلى التعاقد :التدلیس ،

یجوز إبطال العقد  ج فإنه.م.من ق 87و 86حسب المادتین بو  ،للغلط الذي یولده في نفس المتعاقد

ذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما للتدلیس إ

للتدلیس ركنین هما؛ ركن مادي ویتمثل في استعمال طرق احتیالیة، وركن . أبرم الطرف الثاني العقد

للدخول في  یشوب رضاء الشریك التدلیس، إذا جُر� و  في حَمْلُ الشخص على التَّعاقد، معنوي ویتمثل

ذلك أن تقدم له میزانیة للشركة غیر  ومثال .لولاها لما كان یرضى بالدخولالشركة بطرق احتیالیة 

صحیحة، أو أن تحاط الشركة بمظاهر كاذبة من النجاح في أعمالها، أو أن یكتم عن الشریك عمدا 

  .للتدلیس الشركة عقددیون الشركة، في هذه الحالة یجوز إبطال 

 ؛ الإكراه هو ضغط تتأثر به إرادة الشخص فیندفع إلى التعاقد، و الرهبة التي تفسد الرضاأ :الإكراه

ولیست لیس الوسیلة المستعملة في الإكراه بل الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد،  ءوالذي یفسد الرضا

اه لا یعدم والإكر . الطرق الاحتیالیة، بل ما تحدثه هذه الطرق في نفس المتعاقد من التضلیل والوهم

الرضاء بل یفسده، فالمُكْرَه إرادته موجودة ولكنها فاسدة لأنها لم تكن حرة مختارة، وفي حالة انتزاع 

لقلم بیده بالتوقیع ه وأجرى ارَ كْ ه بید المُ رِ كْ كما إذا أمسك المُ  یعدم الإكراه الرضاء لا رهبةً  عنوةً الرضاء 

 89و 88عنه المادتین ما عبرت  ووه ]1[.نعدام الرضاءفي هذه الحالة یكون العقد باطلا لاعلى التزام، 

ج إذا یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بَیِّنَة بعثها المتعاقد .م.من ق

وتعتبر الرهبة قائمة على بینة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الآخر في نفسه دون حق، 

هدده هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال الذي یدعیها أن خطرا جسیما محدقا ی

ویراعي في تقدیر الإكراه كل ما من شأنه أن یؤثر في جسامة الإكراه، وإذا صدر الإكراه من غیر 

المتعاقدین فلیس للمتعاقد المُكره أن یطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان یعلم أو 

الانضمام لشركة على  شخصیكره أن  ذلك ومثال. حتما أن یعلم بهذا الإكراه كان من المفروض

فتقع في نفس الشخص المتعاقد رهبة بینة تحدث تضلیلا  التهدید والوعید،طرق التجاریة، باستعمال 

أن خطرا جسیما محدقا یهدده هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو ووهما في نفسه، 

 .للإكراه الشركة عقدجوز إبطال في هذه الحالة ی یجعل إرادته غیر حرة مختارة، مماالمال، 

 بین ما یعطیه المتعاقد وما والغبن هو عدم تعادل  لغین هو المظهر المادي للاستغلال،ا :الاستغلال

 مام العقد، كما لاوقت ت هو یقدرولا یتصور الغبن إلا في عقود المعاوضة غیر الاحتمالیة، و  یأخذه،

وللاستغلال  ،منه فلا بد من التسامح في الغبن الیسیر والوقوف عند الغبن الفاحشیصعب الاحتراز 

ضعف ل عنصران؛ أحدهما موضوعي وهو اختلال التعادل اختلالا فادحا، والآخر نفسي وهو استغلا

لى ، وإذا توافرت شرط الاستغلال جاز للقاضي بناء ع)طیش بین أو هوى جامح( تعاقدلمفي نفس ا
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وقد أخذ التقنین  ]1[.طلب من المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو أن ینقص التزامات هذا المتعاقد

على أنه إذا كانت التزامات  90المدني الجزائري بالنظریة النفسیة في الاستغلال، فنص في مادته 

دة بموجب العقد أو أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائ

قد  رختعاقد الآلممع التزامات المتعاقد الآخر، وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن ا

للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن یبطل  زجا استغلا فیه طیشا بینا أو هوى جامحا،

وضة أن یتوقى الطرف الآخر دعوى العقد أو أن ینقص التزامات هذا المتعاقد، ویجوز في عقود المعا

أن یتم استغلال ضعف في نفس  ومثال ذلك. الإبطال، إذا عرض ما یراه القاضي كافیا لرفع الغبن

وجعله یتعاقد في عقد شركة، وتكون التزاماته متفاوتة كثیرا في المتعاقد لطیش بیّن أو لهوى جامح، 

، في هذه أو مع التزامات الشركاء الآخرین النسبة مع ما حصل علیه من فائدة بموجب عقد الشركة،

 .أو إنقاص التزامات المتعاقد المغبون إبطال عقد الشركة للاستغلالللقاضي الحالة یجوز 

حق عیني أو بعمل أو بنقل إما  ،هبمحل الالتزام هو الشيء الذي یلتزم المدین القیام  :المحل  . ت

شأن الشركة في ذلك شأن أي عقد آخر، یجب أن یكون لعقد الشركة محل، و  الامتناع عن عمل،ب

 ، وأن یكون معینا أو قابلا للتعیینأي جائز وممكن قانونا ویجب أن یكون المحل موجودا أو ممكنا

غیر  يأ ، وأن یكون قابلا للتعامل فیه وبخاصة أن یكون مشروعاأي غیر غامض أو غیر محدد

، أما محل الشركة  تطبق للقواعد العامة، ولیس في كل ذلك إلاداب العامةلآواالعام  مخالف للنظام

هو رأس مالها مقسما إلى حصص لكل شریك حصة، وكذلك یكون محلا للشركة الأعمال التي تقوم ف

بها لاستغلال رأس المال، فیجب أن تتوافر شروط المحل التي قدمناها في كل ذلك، فإذا تخلف شرط 

أنه یجوز  95إلى  92مدني الجزائري في المواد من وقد جاء في التقنین ال ]2[منها كانت الشركة باطلة

أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا ومحققا، وإذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالفا 

للنظام العام أو الآداب العامة، كان باطلا بطلانا مطلقا، وإذا لم یكن محل الالتزام معینا بذاته وجب 

أنه إذا كانت الأعمال التي تباشرها  ومثال ذلك. اره، وإلا كان العقد باطلاأن یكون معینا بنوعه ومقد

الشركة طبقا لعقد تأسیسها أعمالا غیر مشروعة، كتهریب الممنوعات أو الاتجار في المخدرات أو 

تركة ( بیع سلع غیر مرخص في تداولها، أو إذا كانت حصص الشركاء مالا لا یجوز التعامل فیه

وبطلان عقد الشركة في مثل الأحوال السابقة هو بطلان مطلق، یمكن  ،)الحیاةإنسان على قید 

التمسك به من قبل كل ذي مصلحة، ویمكن أن یحكم القاضي به من تلقاء نفسه، حفاظا على النظام 

العام والآداب العامة، ولا تلحقه الإجازة، ولا یسري في حقه التقادم، وكل ذلك طبقا للقواعد العامة 

 .ة في البطلان المطلقالمقرر 
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هو الغرض المباشر الذي یقصد الملتزم الوصول إلیه من وراء التزامه، والفرق بینه وبین  :السبب  . ث

لماذا التزم : بماذا التزم المدین، أما السبب فجواب من یسأل: المحل هو أن المحل جواب من یسأل

ك شأن أي عقد آخر، ویجب أن ویجب أن یكون لعقد الشركة سبب، شأن الشركة في ذل ]1[.المدین

یكون السبب مشروعا، ولیس في ذلك إلا تطبیق للقواعد العامة، ویكون سبب عقد الشركة غیر 

، مثل ذلك أن تكون أعمال مشروع، فتكون الشركة باطلة، إذا كان الباعث على العقد غیر مشروع 

لاحتكارها وإعلاء سعرها، الشركة منحصرة في سلعة معینة بغرض الحصول على أكبر الكمیات منها 

استغلالا لهذا الاحتكار، أو أن یكون الغرض من الأعمال التي تقوم بها الشركة المضاربة غیر 

وبطلان عقد الشركة في مثل الأحوال السابقة هو بطلان مطلق، یمكن التمسك به من . المشروعة

على النظام العام والآداب قبل كل ذي مصلحة، ویمكن أن یحكم القاضي به من تلقاء نفسه، حفاظا 

العامة، ولا تلحقه الإجازة، ولا یسري في حقه التقادم، وكل ذلك طبقا للقواعد العامة المقررة في 

إذا كان التزام المتعاقد أنه  98و 97التقنین المدني الجزائري في مادتیه وقد جاء  ]2[.البطلان المطلق

الآداب العامة كان العقد باطلا، وكل التزام  لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو

وسبب التزام الشركاء هو الحصول . مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك

على الربح عن طریق استغلال مشروع الشركة، إلا أن السبب یختلط مع المحل في عقد الشركة، 

كون غرضها تهریب النقود أو البضائع إلى الخارج، ولهذا تعتبر باطلة بطلانا مطلقا الشركات التي ی

أو الاقتراض بالربا الفاحش، أو بیع المخدرات، وأن سبب بطلان هذه الشركات هو مخالفة موضوعها 

  ] 3[.وسببها للقوانین المحلیة والنظام العام والآداب العامة

  :بعقد الشركة الأركان الخاصة .3

الأركان بالإضافة إلى  صحیحا، الشركة ر عقدباتیطلب لاع إنهج ف.م.من ق 416بموجب أحكام المادة 

الشركة عقد بمقتضاه  إذا جاء فیها أن ة بعقد الشركة،أركانا موضوعیة خاص توافر ،العامة الموضوعیة

اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو  یلتزم شخصان طبیعیان أو

تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة  أو الربح الذي قد ینتج مبهدف اقتسا ،مال أو نقد

  :ویمكن تعداد هذه الأركان على النحو التالي. ذلك التي قد تنجر عن مشتركة، كما یتحملون الخسائر
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، مهما كان لإبرام عقد الشركة یفترض وجود شخصین طبیعیین أو اعتباریین أو أكثر: تعدد الشركاء  . أ

ویختلف عدد الشركاء في التشریع الجزائري كة المزمع تأسیسها، وهذا تأكید لمعنى العقد، نوع الشر 

وقد تدخل المشرع الجزائري في تحدید الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء في  ،ةالشركنوع باختلاف 

شركة المساهمة لا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن  ج.ت.من ق 592المادة بعض الشركات، فحسب 

في شركة ذات  نه لا یسوغ أن یتجاوز عدد الشركاءج فإ.ت.من ق 590حسب المادة  أما. )7(عة سب

 )50( ینخمسوإذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من  شریكا، )50( نخمسی مسؤولیة محدودة

ج .ت.من ق 564وقد أجازت المادة . شریكا، وجب تحویلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة

، حیث تؤسس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص شركة تجاریة ستأسی احدللشخص الو 

واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص، وإذا كانت الشركة 

مؤسسة ذات ''تسمى هذه الشركة '' كشریك وحید''ذات المسؤولیة المحدودة لا تضم إلا شخصا واحدا 

وهذا جائز في التشریعات المقارنة كالتشریع الإنجلیزي  .''ت المسؤولیة المحدودةالشخص الوحید وذا

أما . والتشریع الألماني، حیث یطلق على هذا النوع من الشركات التجاریة؛ شركة الرجل الواحد

أن لا یقل لا یجوز ي الجزائري على عدد الشركاء، و التجار تقنین فلم ینص ال بالنسبة لشركة التضامن

فأكثر، كما حیث تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن  )2( اثنین شریكین عنفیها  الشركاءعدد 

  . على شركات التوصیة البسیطة

في  الشركاء بین المثمر الاشتراك هو التعاون الإیجابيالمقصود بنیة  :نیة الاشتراك في الشركة  . ب

ویجب أن یكون هذا التعاون دارتها، إنجاز أغراض الشركة وذلك عن طریق الإشراف والرقابة على إ

على قدم المساواة، ونیة الاشتراكي تكون العامل القطعي في تمییز عقد الشركة عن بعض العقود 

الأخرى مشابهة له، فمثلا لا تعتبر شركة بین البائع والمشتري إذا باع شخص متجرا على أن یدفع له 

ونیة  ]1[.من أن یأخذ لبلغا من النقود ثمنا لهالمشتري قسما من أرباح المتجر لمدة معینة، بدلا 

المشاركة هي السبب المباشر الذي لا یختلف فیه من شریك إلى آخر في كل الشركات، حیث تبقى 

نیة المشاركة سببا لازما سواء عند تأسیس الشركة في مراحل حیاتها الأولى، أو عند استمرارها وهي 

 ]2[.في نهایة حیاتهاتمارس نشاطها التجاري أو عند انقضائها 

  

  

  

 

                                                           

  .13ص ناصر نصر االله، المرجع السابق،  مرتضى -1

  .10، ص 1985حسن المصري، مدى حریة الانضمام للشركة  والانسحاب، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  -2



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                        القانون التجاري           مقیاس محاضرات في

 
63 

 

إن شرطا خاصا آخر یجب أن یتوفر في عقد الشركة، وهو إلزام   :من قبل الشركاء تقدیم حصص  . ت

فلا توجد شركة من دون حصص یقدمها الشركاء،  كل شریك بتقدیم حصة سواء كانت مالا أم عملا،

كة، ولا یشترط أن وعلى الأقل یجب أن تكون حصة من الحصص مالا لتكوین الذمة المالیة للشر 

تكون الحصص متساویة القیمة، كما لا یشترط أن تكون جمیع الحصص من نوع واحد، فقد تكون 

 ]1[.الحصة  نقدیة أو عینیة أو عملا

 على  الشركة مبلغا من النقود، إلىفي الغالب تكون حصة الشریك التي یقدمها  :الحصة النقدیة

لتي تعهد بها في الموعد المحدد بموجب الاتفاق یلتزم هذا الشریك بدفع حصته النقدیة ا أن

من  421المادة وبحسب . فإن تأخر في دفعه تعویض للشركة عن هذا التأخیرالتأسیسي للشركة، 

یقدم هذا المبلغ، ففي  لمو  ةإذا كانت حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمها للشركج فإنه .م.ق

 .هذه الحالة یلزمه التعویض

 ج أنه إذا كانت حصة الشریك حق ملكیة أو .م.من ق 422ء في نص المادة جا :الحصة العینیة

حق منفعة أو أي حق عیني آخر، فإن أحكام البیع هي التي تسري فیما یخص ضمان الحصة 

إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فیها عیب أو نقص، أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال 

 یك حصة عینة للشركة تكون من غیروقد یقدم الشر  .ذلكفإن أحكام الإیجار هي التي تسري في 

 المنقول فقدأما ، صانع والمناجمكالم ىمبن النقود، عقارا أو منقولا، فالعقار قد یكون أرضا أو

، أوراق أو أوراق مالیة ،الغیر یكون مادیا كالآلات والبضائع، أو معنویا كدین للشریك في ذمة

حقوق  ریة، محل تجاري، رسم، نموذج صناعي، حق منبراءة اختراع، علامة تجا تجاریة،

 :الحصة العینیة على وجهینوتكون   ]2[.الملكیة الأدبیة، أو الفنیة، امتیاز إداري

 تعتبر حصص  ج.م.من ق 419طبقا لنص المادة : حصة عینیة على وجه التملیك

ا لم یوجد اتفاق الشركاء متساویة القیمة، وأنها تخص ملكیة المال لا مجرد الانتفاع به، م

رج من ختفإنها عینیة على سبیل التملیك، حصة  الشریك إذا قدمف .أو عرف یخالف ذلك

لمقرر الشركة، وتصبح جزءا من الضمان العام ا خل في ذمةدصاحبها نهائیا لت یةملك

یوجد اتفاق أو عرف  ما لم ،تقدم على سبیل التملیكالعینیة  ، والأصل أن الحصةلشركةل

ج إذا كانت حصة الشریك حق .م.من ق 422وبحسب نص المادة . ذلك فخلاقضي بی

ملكیة أو حق منفعة أو أي حق عیني آخر، فإن أحكام البیع هي التي تسري فیما یخص 

 .ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فیها عیب أو نقص
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 كةیقصد بها تقریر صاحب الشيء حق انتفاع للشر  :حصة عینیة على وجه الانتفاع 

 والقواعد القانونیة التي تحكم هذا الوضع هي على الحصة العینیة مع احتفاظه بملكیتها،

ج إذا كانت الحصة مجرد .م.من ق 422بحسب نص المادة  .الأحكام الخاصة بالإیجار

  .انتفاع بالمال فإن أحكام الإیجار هي التي تسري في ذلك

 النقود أو شیئا منقولا أو عقارا، وإنما  الشریك مبلغا من یكون محل حصة لا قد :الحصة عمل

عمل یقدمه الشریك إلى الشركة، والحصة بالعمل تتضمن التزام الشریك بتكریس كل أو جزء من 

أنشطته لصالح الشركة، واضعا تحت تصرفها خبرته أو معرفته الفنیة أو المهنیة أو موهبته أو 

أن یكون مشروعا، فلا یجوز أن كة؛ ویشترط في العمل الذي یقدمه الشریك إلى الشر  .شهرته

تقتصر حصة الشریك على ما یتمتع به من نفوذ سیاسي، أو ما یتمتع به من ثقة مالیة لدى 

البنوك أو المؤسسات المالیة، أن یكون عملا جدیا لا تافها، أي یساهم في نجاح الشركة وتحقیق 

وقد أجازت  ]1[.الشركة غرضها، أن یباشر الشریك العمل الذي تعهد بتقدیمه كحصة لحساب

ج أن تكون حصة الشریك في الشركة عملا، فإذا كانت حصة الشریك .م.من ق 423المادة 

عملا یقدمه للشركة وجب علیه أن یقوم بالخدمات التي تعهد بها، وأن یقدم حسابا عما یكون قد 

ن ملزما بأن كسبه من وقت قیام الشركة بمزاولته العمل الذي قدم كحصة لها، غیر أنه لا یكو 

 .یقدم للشركة ما یكون قد حصل علیه من حق الاختراع، إلا إذا وجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك

وتقدیم الحصة عملا في الشركات المدنیة أمر جائز، كما یجوز تقدیم الحصة عملا في شركة 

ت التضامن التي یكتسب فیها الشریك صفة التاجر، كما یمكن أن تكون المساهمة في الشركة ذا

المسؤولیة المحدودة تقدیم عمل، تحدد كیفیات تقدیر قیمته وما یخوله من أرباح ضمن القانون 

 . ج.ت.من ق مكرر 567الأساسي للشركة، ولا یدخل في تأسیس رأسمال الشركة، وفقا للمادة 

 ،یتم تأسیس الشركة التجاریة بهدف الربح الذي قد ینتج عن استغلالها :الأرباح والخسائر اقتسام  . ث

توزیعه بین الشركاء بحسب نصیب الشریك في هذه الشركة، وعنصر تحقیق الربح وهو الذي یمیز 

ج أنه إذا لم یبین .م.من ق 426و 425وقد جاء في أحكام المادتین . الشركة التجاریة عن الجمعیة

عقد الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصیب كل واحد منهم بنسبة 

فإذا اقتصر العقد على تعیین نصیب الشركاء في الأرباح، وجب اعتبار هذا  حصته في رأس المال،

النصیب في الخسارة أیضا، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعیین النصیب في الخسارة، وإذا 

كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن یقدر نصیبه في الربح والخسارة حسب ما 

ده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شیئا آخرا كان له نصیب عن العمل وآخر تفی

عما قدمه فوقه، وإذا وقع اتفاق على أن أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها  
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مساهمة  كان عقد الشركة باطلا، ویجوز الاتفاق على إعفاء الشریك الذي لم یقدم سوى عمله من كل

   . في الخسائر، على شرط ألا یكون قد قررت له أجرة ثمن عمله

إما أن یكون الشركاء قد عبروا صراحة في عقد  هناك احتمالان في كیفیة توزیع الربح بین الشركاء؛و 

في الحالة الأولى یؤخذ بما اتفقوا علیه،  الشركة عن كیفیة توزیع الربح، أو أنهم لم یفصحوا عن ذلك،

لة الثانیة فیقسم الربح بنسبة ما یملك كل منهم من حصة في رأس مال الشركة، إلا أنه لا یحق الحاو 

للشركاء حرمان بعضهم من الربح، لأن هذا شرط أسدي یحرمه القانون، والشریك الذي قدم حصة 

   .شركة من عملهعمل، فیؤخذ باتفاق الشركاء إن وجد، وإلا تقدر نسبة الربح بمقدار ما استفادته ال

فینظر فیما إذا یوجد اتفاق بین الشركاء فیؤخذ به، أما إذا لم  ؛أما كیفیة توزیع الخسائر بین الشركاء

یحدد عقد الشركة إلا نصیب الشركاء من الربح، وجب اعتبار هذا النصیب في الخسارة أیضا، 

ة الخسائر التي یتحملها عن تحدید نسب والعكس صحیح، أما إذا لم یفصح الشركاء في عقد الشركة

الشركاء ونسبة الأرباح التي یحصلون علیها، فإنها تحدد بقدر حصة كل منهم في رأس مال الشركة، 

غیر أنه یجوز إعفاء الشریك الذي لم یقدم غیر عمله من المساهمة في الخسائر، على أن لا یكون 

 ]1[.له أجر عما قدمه من عمل

 :الأركان الشكلیة .4

نشاط الذي تأسست من بالالخاصة لصحة عقد الشركة وقیامها و ن الموضوعیة العامة لا تكفي الأركا

لزم إلى جانب ذلك قیام أركان الشكلیة، حتى یعرف الشركاء المؤسسون أو المستقبلیون حقوقهم أجله، بل ی

لشركة وحتى یتمكن الغیر المتعامل مع الشركة من الإطلاع على كل ما یتعلق باوواجباتهم تجاه الشركة، 

. كاسمها ونوعها وغرضها ورأسمالها وعنوانها ومدیرها، وغیرها من المعلومات النافیة للجهالة عن الشركة

  .والإشهار القانوني لها والقید في السجل التجاري ذلك لا بد من الكتابة الرسمیة للشركة، لنا وحتى یتسنى

قد الشركة حتى یسهل إثبات ما تتضمنه اشتراط الكتابة لع لقد حرص المشرع الجزائري على :الكتابة  . أ

الشركة من حقوق وواجبات وبیانات تهم الشركاء أنفسهم، وحتى الغیر الذین یتعامل مع الشركة، وهنا 

ج تنص .م.من ق 418/1الأمر سِیَّان بالنسبة للشركة المدنیة أو الشركة التجاریة، وقد جاءت المادة 

وإلا كان باطلا، وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل على على أنه یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا 

غیر أن المادة السابقة لم تبین  .العقد من تعدیلات إذ لم یكن له نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك العقد

الرسمیة، وحتى یرفع المشرع الكتابة الشركات التجاریة، فهناك الكتابة العرفیة و  ينوع الكتابة الواجبة ف

یكون  لا على أن إثبات الشركة التجاریةتؤكد ج .ت.من ق 545دة الما وض جاءتالجزائري هذا الغم

الكتابة في الشركات التجاریة یجب أن تكون في الشكل فبموجب عقد رسمي وإلا كانت باطلة، إلا 

لا یجوز أن یحتج الشركاء غیر أنه  ،الرسمي الذي یحدده القانون وإلا كانت تحت طائلة البطلان
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یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان  یكون له أثر فیما بینهم إلا من الیوم الذي ولا قِبَل الغیربهذا البطلان 

قبل من الغیر إثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل ج، كما یجوز أن یُ .م.من ق 418/2وفقا للمادة 

تجاریة الشركات ال فيومنه یتبن أن الكتابة الرسمیة  ،ج.ت.من ق 545/3عند الاقتضاء، وفقا للمادة 

ج .ت.من ق 2مكرر795، ویستثنى من ذلك شركات المحاصة حیث أعفتها المادة شرط إثبات وصحة

صراحة على أنه لا تطبق أحكام الفصل التمهیدي وأحكام الباب  تنصو من ركن الكتابة الرسمیة، 

م الأول وأحكام الفصل الرابع من هذا الكتاب، على شركات المحاصة، وهذا یعني عدم تطبق أحكا

 . ج.ت.من ق 2مكرر 795فیما نصت علیه المادة  لمواد السابقة الذكر لأنها موجودةا

 الكتابة الرسمیة كافیة لوجود الشركة بین الشركاء، إلا أنها غیر كافیةإذا كانت  :القانوني الإشهار  . ب

ستیفاء في مواجهة الغیر، إلا بعد ا لاكتساب الشخصیة المعنویة وغیر كافیة للاحتجاج بوجود الشركة

ج .ت.من ق 548حیث جاء في المادة  إجراءات الشهر القانوني التي نص علیها المشرع الجزائري،

أنه یجب أن تنشر العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات التجاریة حسب الأوضاع الخاصة بكل 

المتعلق  08-04ومن خلال استقراء أحكام القانون رقم  .شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلة

یمكن  المتعلقة بالإشهار القانوني، )17 – 11(بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، لاسیما أحكام مواده 

ي التشریع یجب على كل شركة تجاریة القیام بالإشهارات القانونیة المنصوص علیها فاستخلاص أنه 

الاعتباریین؛ إطلاع الغیر ویقصد بالإشهار القانوني بالنسبة للأشخاص والتنظیم المعمول بهما، 

بمحتوى الأعمال التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات، وكذا العملیات التي تمس رأس مال 

الشركة ورهون الحیازة وإیجار التسییر وبیع القاعدة التجاریة، وكذا الحسابات والإشعارات المالیة، كما 

و التسییر وحدودها ومدتها، وكذا كل تكون موضوع إشهار قانوني صلاحیات هیئات الإدارة أ

بهذه العملیات، وعلاوة على ذلك، تكون كل أحكام وقرارات العدالة التي  الاعتراضات المتعلقة

تتضمن تصفیات ودیة أو إفلاس، وكذا كل إجراء یتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، 

كما یتعین نشر  نفقة المعني،وع إشهار قانوني على أو شطب أو سحب السجل التجاري موض

ویبدأ سریان الإشهارات القانونیة التي  .انحلال الشركة حسب نفس شروط وآجال العقد التأسیسي ذاته

یقوم بها الشخص الاعتباري تحت مسؤولیته وعلى نفقته، بعد یوم كامل ابتداء من تاریخ نشرها في 

حق یار القانوني مقرر لمصلحة الغیر إلا أنه وإذا كان الإشه. النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

التمسك بوجود الشركة التجاریة، رغم عدم قیامها بالإشهارات القانونیة المنصوص علیها في التشریع 

ج حیث تعتبر الشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا .م.من ق 417وهذا ما أقرته المادة  والتنظیم،

لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استیفاء إجراءات الشهر غیر أن هذه الشخصیة ) الشركة المدنیة(

التي ینص علیها القانون، ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص علیها في القانون، فإنه 

 اذلك أن الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابهن یتمسك بتلك الشخصیة، أیجوز للغیر ب
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م، إلا إذا قبلت الشركة بعد إتمام تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ متضامنین من غیر تحدید أمواله

 .على عاتقها التعهدات المتخذة، وتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

  :وتتمثل إجراءات الإشهار القانوني للشركة التجاریة فیما یلي

 التجاري للسجل ركز الوطنيالتجاریة لدى المشركة لل والعقد المعدل العقد التأسیس یداعإ. 

 في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةالتجاریة شركة لل والعقد المعدل العقد التأسیس نشر. 

 ثلهامم فطر  نا مهختیار م افي جریدة یومیة یت التجاریة شركةلخص العقد التأسیس للنشر م.  

لدى  ود المعدلة للشركات التجاریةج إیداع العقود التأسیسیة والعق.ت.من ق 548أوجبت المادة  :القید  . ت

ج على .ت.من ق 549 المركز الوطني للسجل التجاري، وإلا كانت باطلة، كما اشترطت المادة

الشركات التجاریة القید في السجل التجاري، حتى تتمتع بالشخصیة المعنویة، وقبل إتمام هذا الإجراء 

إلا إذا قبلت  ،غیر تحدید أموالهم نمنین ممتضا االذین تعهدوا بسم الشركة ولحسابه الأشخاصیكون 

الشركة بعد إتمام تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة، وتعتبر التعهدات 

غیر أنها لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استكمال إجراءات  .بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

تشریع والتنظیم، ومع ذلك إذا لم تستكمل الشركة التجاریة الإشهار القانوني المنصوص علیها في ال

 .هذه الإجراءات، فإنه یجوز للغیر بأن یتمسك بتلك الشخصیة باعتبار شركة فعلیة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، لاسیما  08- 04ومن خلال استقراء أحكام القانون رقم 

یمكن استخلاص أن المركز ل في السجل التجاري، المتعلقة بشروط التسجی )10–02(أحكام مواده 

ویرقمه ویؤشر علیه القاضي المختص بذلك  الوطني للسجل التجاري هو من یمسك بالسجل التجاري،

ویلزم كل شخص طبیعي أو اعتباري یرغب في ممارسة النشاط التجاري، بالقید في السجل التجاري، 

ویمنح هذا مة إلا أمام الجهات القضائیة المختصة، ولا یمكن الطعن فیه في حالة النزاع أو الخصو 

التسجیل الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري، ویقصد بالتسجیل في السجل التجاري كل قید أو 

تعدیل أو شطب، ویمكن القید في السجل التجاري  بالطریقة الالكترونیة، كما یجب على كل مؤسسة 

تجاریة یكون مقرها بالخارج، التسجیل في السجل التجاري، كما تمارس نشاطها بالجزائر، باسم شركة 

لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاري، الأشخاص المحكوم علیهم الذین لم 

إلخ ... التفلیس، الرشوة، الاتجار بالمخدرات: یرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنایات والجنح في مجال

  .ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ینص على حالة تناف كما لا یجوز لأي كان

والقید في السجل التجاري له طابع شخصي، إذ یتم بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله 

القانوني، ولا یسلم للخاضع للقید في السجل التجاري إلا رقم واحد للقید الرئیسي الذي لا یمكنه تغییره 

لقید الرئیسي هو أول قید في السجل التجاري، أما القید الثانوي فهو كل قید یتعلق إلى غایة شطبه، وا
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أو ممارسة  ا للنشاط الرئیسيبأنشطة ثانویة یمارسها كل شخص طبیعي أو معنوي ویمثل امتداد

  ]1[.أنشطة تجاریة أخرى متواجدة بإقلیم ولایة المؤسسة الرئیسیة أو ولایات أخرى

  :السجل التجاري فیما یليوتكمن أهمیة القید في 

 یعد القید في السجل التجاري كأداة للإشهار القانوني للعقد التأسیسي والعقد المعدل للشركة .

 .وهذا فیه دعم للائتمان التجاري، وتعزیز الثقة بین الشركة وعملائها

  ویعتبر قید في السجل التجاري كوسیلة للتحقق من الوجود التجاري، ومتابعة وضبط قائمة

 .الخاضعة للقید في السجل التجاري الأنشطة التجاریة

  للقید في السجل التجاري وظیفة إحصائیة، إذ یمكن من إحصاء جمیع الممارسین للنشاط

أجنبي، وهذا یساعد في تقدیر رأس المال  -اعتباري -التجاري بالجزائر، شخص طبیعي

 .ة الاقتصادیة المستدامةخطط مستقبلیة للتنمی المستثمر في المجال التجاري، وفي وضع

  ،إذ یمثل وسیلة لمراقبة مدى یساهم القید في السجل التجاري في تنظیم ممارسة مهنة التجارة

تطبیق النصوص القانونیة التي تمنع بعض الأشخاص من ممارسة النشاط التجاري، أو التي 

 .الغرض تسمح بممارسة النشاط التجاري بناء على رخصة أو اعتماد مؤقت المسلم لهذا

  ،القید في السجل التجاري قرینة على اكتساب الشخص الطبیعي أو المعنوي الصفة التجاریة

   .  تجاريالویؤهل ویمنح الحق في الممارسة الحرة للنشاط 
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   :عقد الشركة الإخلال بالأركان المترتب عن جزاءال: ثالثا

وفي تعریف عقد الشركة وشرط الكتابة، نجد أن تخلف  ج.م.ق من 418- 416 انطلاقا مما ورد في المادتین

ركن من أركانها العامة أو الخاصة أو الشكلیة المنصوص علیها في القانون، یترتب علیه جزاء البطلان، 

والأصل أن البطلان یعني انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدین وإلى الغیر، إلا أن الطبیعة الخاصة لعقد 

تطبیق هذه القاعدة بصفة المطلقة، نظرا للآثار الخطیر التي تنجم عن هذا البطلان، الشركة تفرض عدم 

فأوجدوا حالات البطلان المطلق والنسبي، فاجتهد الفقه والقضاء لتضییق آثار البطلان في عقد الشركة؛ 

والثقة في   وتخلف أحد أركان الشكلیة یؤدي إلى بطلان من نوع خاص، وحتى یدعم المشرع الجزائري للائتمان

     ]1[.التجاري فقد أجاز تصحیح البطلان مجتمعال

من هذا المنطلق سوف نحاول البحث في البطلان المترتب عن الإخلال بالأركان الموضوعیة العامة بعقد 

الشركة، والبطلان المترتب عن الإخلال بالأركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة، والبطلان المترتب عن 

  :ركان الشكلیة، وهذا على النحو التاليالإخلال بالأ

  :البطلان المترتب عن الإخلال بالأركان الموضوعیة العامة بعقد الشركة .1

بطلان عقد الشركة، الحكم ب یترتب علیه عند الإخلال بأحد الأركان الموضوعیة العامة بعقد الشركة،

  :ویظهر لنا هذا الإخلال في عدة صور وهي

 :الأهلیةفي الرضاء ونقص في عیب   . أ

لا یمكن أن یثار إلا من قبل الشریك الذي في شخصه یكمن الناتج عن عیوب الرضاء إن البطلان 

سبب البطلان ویسقط بإجازته، فإذا ما اختار هذا الشریك هذا البطلان في المدة التي حددها القانون 

دمها أو یعوض وحسب الشروط التي یتطلبها، وجب خروجه من الشركة وله استعادة الحصة التي ق

في حالة هلاكها، من دون أن یتحمل أي خسارة أصابت الشركة، ویرد الأرباح التي حصل علیها، 

فعقد الشركة یعتبر غیر موجود أصلا بالنسبة للشریك، ویعاد إلى الحالة التي كان علیها قبل إبرام 

  ]2[.العقد

   ما هو أثر بطلان العقد على الشركة؟ :السؤال

هذا السؤال، یجب معرفة نوع الشركة، فإذا كانت شركة أموال فخروج الشریك الذي  قبل الإجابة على

أصاب رضاه عیبا لا یؤثر على وجودها، وإنما تستمر باقیة على أعمالها، ما لم یؤدي خروجه إلى 

ر الاستمرار بسبب نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى الذي یتطلبه القانون، أو أصبح من العسی

أما إذا كانت شركة . عقدهال الشركة وتصفى حسب ما نص علیه تح ئذعندشریك، سحب حصة ال

ما لم یتفق  ،أشخاص فخروج الشریك المُعاب رضاه، یؤدي إلى حلها بسبب فقدان الاعتبار الشخصي
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أما بشأن الالتزامات والحقوق التي ترتبت قبل . الشركاء الباقون على أن تستمر الشركة فیما بینهم

   ]1[لأن البطلان لا یمس الشركة ذاتها یحة ولا یحق للطرفین التحلل منهاطلان، فتعتبر صحالحكم بالب

في رضائه، كالغلط أو التدلیس أو الإكراه أو الاستغلال،  عیب ب أحد الشركاءاأص مجمل القول؛ إذا

نا أو كان ناقص الأهلیة في وقت تكوین عقد الشركة، فإن هذا الأخیر یكون في حكم الباطل بطلا

البطلان، حكم نسبیا، لأن ذلك لا یؤثر إلا على التزام الشریك الذي أصبح رضاؤه معیبا، ووقع علیه 

دون غیره من الشركاء، فإذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حقا في إبطال العقد، فلیس من للمتعاقد 

أو الضمنیة، دون الآخر أن یتمسك بهذا الحق، كما أن حق إبطال العقد یزول بالإجازة الصریحة 

 . ج.م.من ق 100و 99الإخلال بحقوق الغیر، وهذا وفقا للمادتین 

الشركة، أم یقتصر أثر البطلان على انحلال  ل یترتب عن الحكم ببطلان عقد الشركةه :سؤال

  ؟ .الشریك محل الحكم فقط

التي تقوم على  الأمر على نوع الشركة التجاریة، فإذا كانت من شركات التضامنفي الحقیقة یتوقف 

 لشركاءانحلال العقد ویشمل جمیع الیه یترتب عفإن الحكم بالبطلان ، الاعتبار الشخصي في تكوینها

ات الأموال فلا یبطل عقد الشركة برمته، إلا إذا شمل العیب كافة الشركاء الشركتعلق الأمر ب أما إذا

عقد معدل للقانون الأساسي لا یحصل بطلان شركة أو  ج.ت.من ق 733المادة  فبحسب المؤسسین،

إلا بنص صریح في هذا القانون أو القانون الذي یسري على بطلان العقود، وفیما یتعلق بالشركات 

ذات المسؤولیة المحدودة أو شركات المساهمة، فإن البطلان لا یحصل من عیب في القبول ولا من 

كما أن هذا البطلان لا یحصل من فقد الأهلیة، ما لم یشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسین، 

من القانون المدني، والمتعلقة بالاتفاق على  426بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من المادة 

    .      أن أحد الشركاء لا یساهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها، كان عقد الشركة باطلا

 :عدم مشروعیة المحل أو السبب  . ب

التي تتكون لأجل كالشركات للنظام العام والآداب العامة،  اكة أو سببها مخالفإذا كان موضوع الشر 

الاتجار بالمخدرات، فیكون نصیبها بالبطلان المطلق، ولهذا لا یحق لأي شخص له مصلحة أن 

یتمسك به، تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ولا یسقط بالإجازة، إلا أن هذه البطلان لا یمكن أن 

ران وجودها قبل صدوره، أما فیما تعلق بمصالح الغیر فالتعهدات التي التزمت بها یؤدي إلى نك

ج أنه إذا كان .م.من ق 102وقد جاء في نص المادة  ] 2[.الشركة الباطلة تستبقى إذا كانت شرعیة

حة أن یتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة أن تقضي به العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصل

نفسها، ولا یزول البطلان بالإجازة، وتسقط دعوى البطلان بمضي خمسة عشرة سنة من  من تلقاء

  .  وقت إبرام العقد
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 :البطلان المترتب عن الإخلال بالأركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة .2

وذلك عندما لا یلتزم أطراف  أما إذا لم تتوفر في عقد الشركة أحد الأركان الموضوعیة الخاصة،

ثلا بتقدیم حصص لتكوین ذمة الشركة، أو عند انتفاء نیة الاشتراك لدیهم لتحقیق أغراض العقد م

فعند ذلك لا یوجد مجال للكلام عن وجود الشركة لا قانونیا ولا فعلیا، مع إمكانیة اعتبار هذا  الشركة،

الحصول ، أما إذا منع أحد الشركاء من )عقد القرض مثلا(العقد عقدا آخر إذا توفرت فیه شروطه 

على نصیبه من الأرباح، أو أعفي أحد الشركاء من تحمل نصیبه من الخسائر، یصبح هذا العقد 

ورجوع  قابلا للفسخ، بناء على طلب الشریك المتضرر، ویترتب على هذا الفسخ انقضاء الشركة،

جودها وبالأعمال وهذا لا یمنع الاعتراف بو  المتعاقدین إلى الحالة التي كانوا علیها قبل انعقاد العقد، 

، طالما كان موضوعها وسببها صحیحین، لذا یجب الفسخطلب والتعهدات التي قامت بها قبل 

تصفیتها وتوزیع موجوداتها على أعضائها حسب ما یملكه كل منهم من حصة في رأس مال الشركة 

ع الاتفاق على أن حیث حاء فیها أنه إذا وق ج.م.من ق 426المادة  وهذا ما أقرته  ]1[.بعد دفع دیونها

أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا، وفیما یتعلق 

بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو الشركات المساهمة، فإن هذا البطلان لا یحصل من بطلان 

  .ج.ت.من ق 733للمادة وذلك وفقا  ج.م.من ق 426/1الشروط المحظورة في المادة 

 :البطلان المترتب عن الإخلال بالأركان الشكلیة .3

وإلا كان باطلا، فالكتابة لیست شرطا أساسیا  الأركان الشكلیة یجب أن یستوفي عقد الشركة التجاریة

ج بقولها تثبت .ت.من ق 545المادة  علیه لتكوین الشركة، وإنما هي وسیلة إثبات، وهذا ما أكدت

ویجوز للغیر إثبات وجود أي نوع من الشركات بجمیع الوسائل  باطلة،الشركة بعقد رسمي وإلا كانت 

فإذا تخلف أحد الأركان الشكلیة في عقد الشركة فإنه یترتب على ذلك البطلان، إذ وفقا المتاحة له، 

أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كانت باطلا، غیر أنه لا یجوز أن  ج یجب.م.من ق 418للمادة 

ا البطلان قِبَل الغیر، ولا یكون له أثر فیما بینهم إلا من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم یحتج الشركاء بهذ

 545لاسیما أحكام المواد ، النصوص القانونیة في التشریع الجزائري استقراء بعضوب .بطلب البطلان

 متعلق بشروط 08-04قانون رقم  من 15، 12، 11، 6، 4، 2 ج وأحكام المواد.ت.من ق 549و 548و

یحدد كیفیات القید والتعدیل الذي  111- 15 تنفیذي رقمالمرسوم ال ، وأحكامممارسة الأنشطة التجاریة

نجد أن المشرع الجزائري قد أوجب الأركان الموضوعیة الخاصة بعقد  والشطب في السجل التجاري،

ة أحد هذه الشركة في جمیع أنواع الشركات التي تمارس نشاطا تجاریا بالجزائر، وفي حالة مخالف

ویعرف  .بطلان من نوع خاصیؤدي إلى بطلان الشركة، وهو  ن ذلك سوفركان الشكلیة، فإالأ

المطلق ولا قد الشركة فقط، وهو لیس بالبطلان البطلان من نوع خاص؛ على أنه بطلان خاص بع
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بالبطلان النسبي، وإنما هو مجموعة قواعد خاصة تتضمن تحویرا في الأحكام العامة لنظریة 

ویترتب هذا البطلان في حالة تخلف كتابة أو قید أو إشهار عقد الشركة وفق الكیفیات لبطلان، ا

یجوز أن یحتج به لا  نهلأ وهذا البطلان هو من نوع خاص. والإجراءات التي یحددها القانون

ك من وقت أن یطلب الشری لاإ فسهم،الشركاء أن أثر فیما بین من یكون له لاالشركاء قبل الغیر، و 

 تم یتطلبه القانون، كما لو يالذ يجراء الشكلالإ إتمام طریق مكن تصحیحه عنوی لان،الحكم بالبط

یجوز للشركاء  لا هةمن ج هوف .في ورقة عرفیة إفراغهمن لا ، بدفي ورقة رسمیةالشركة  عقدغ افر إ

حلل من التو م ھتفادة من تقصیرسالافرصة  یهمنعط لاحتى  الغیر، وذلك هةالتمسك به في مواج

ومن  .هتهمیجوز للغیر التمسك به في مواج ولكن على العكس ،الغیر هةالتزامات الشركة في مواج

ن أثره لاحدث البطیُ  لاالمحكمة، ف عقد الشركة، وقضت به نلاأخرى، إذا طلب أحد الشركاء بط هةج

 العقد بق علىوما ینط المستقبل، يف لاأثره إ لا یرتب نطلامن وقت طلبه، ومعنى ذلك أن الب لاإ

 كانت لاوإ  ته مكتوبةیلایجب أن تكون تعد ، فكما أن العقد یجب أن یكون مكتوبا،لهعلى تعدی ینطبق

ن كجزاء على عدم لایرتب البط يتجار المشرع الكما أن ، یظل صحیحا يالعقد الذا باطلة دون ھوحد

 ]1[.و أیضا بطلان من نوع خاصھعقد الشركة، وهر ش
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  .اریةالنتائج المترتبة عن عقد الشركة التج: رابعا

تعتبر الشركة المدنیة بمجرد تكوینها شخصا معنویا، غیر أنها لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استیفاء 

إجراءات الإشهار القانوني التي ینص علیها القانون، إذن الشركة المدنیة لها الشخصیة المعنویة منذ تكوینها، 

على أنه  549أما في التشریع التجاري فقد نصت المادة  ]1[.لقید والإشهار القانوني لوجودهالأنها غیر ملزمة با

ویتضح من هذا النص أن . لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري

قیامها بإجراءات قیدها  المشرع التجاري الجزائري لا یعترف بوجود الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة إلا بعد

في السجل التجاري، وقبل إتمام هذه الإجراءات یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها 

متضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلا إذا قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها 

  . الشركة منذ تأسیسهاالتعهدات المتخذة، فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات 

یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة ج .م.من ق 50وبحسب المادة 

  :الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررها القانون، ویكون له خصوصا

ون لهم تتمتع الشركة التجاریة بذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونین لها، ولا یك :ذمة مالیة .1

بأي حق ملكیة على أموال الشركة، إلا فیما تدره من أرباح، وعند تصفیتها تصبح موجوداتها مملوكة 

وذمة . لهم على الشیوع، لأن انتهاء الشخصیة المعنویة للشركة یؤدي إلى زوال ذمتها المالیة حتما

دین للشركة ودین  الشركة تعد ضمانا عام لدائنیها دون دائني الشركاء، والمقاصة لا تجوز بین

 ،ولیس له إلا نصیبه من الأرباح للشریك،  حصة الشریك تخرج من ذمته وتستقر في ذمة الشركة

  ]2[.الشریك یؤدي إلى إفلاس الشركة وإفلاس الشركة لا یستتبع إفلاس إفلاس الشریك لا

معنوي تتمتع  الشركة كشخص: إنشائها أو التي یقررها القانون أهلیة في الحدود التي یعینها عقد .2

تاریخ تكوینها تصبح تتمتع بجمیع الحقوق وتتحمل  نفي الحدود التي بیّنها عقدها، وم بأهلیة كاملة

كل الالتزامات، إلا ما كان ملازما لصفة الشخص الطبیعي، وهكذا یصبح للشركة الحق في شراء 

م الدعاوى على الغیر، الأموال وبیعها ولها كذلك رهنها، ولها الحق بان تقترض أو تقرض، وأن تقی

ولها الحق في أن تساهم في إنشاء شركات أخرى على تكون ضمن أغراضها، ولها الحق في تقبل 

التبرع، ولها الحق في التبرع للغیر إلا أن الأصل عدم جواز إذ أن التبرعات تتنافى مع أغراض 

جوب وأهلیة الأداء شأن كل فالشركة لها أهلیة الو  ]3[.الشركات التي تهدف إلى الحصول على الأرباح

شخص معنوي، فتستطیع أن تتملك بعوض أو بعیر عوض، وأن تتصرف فیف أموالها طبقا للنظم 

   ] 4[.المقررة في عقد تأسیسها
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المسؤولیة الجنائیة لا تقع على الشركة، لأنها لیست شخص طبیعي، ولا ترتكب بذاتها أعمال  كما أن

سمانیة أو البدنیة لا یعقل تطبیقها على الشركة، فقد جرى الفقه جنائیة، فضلا على أن العقوبات الج

والقضاء على عدم قیام المسؤولیة الجنائیة على عاتق الشركة، والأشخاص المعنویة بوجه عامة، بل 

وعلى الرغم من ذلك فمن  ]1[.شخصیا من عمالها ومدیرهاالذي یسأل جنائیا هو مرتكب الجریمة 

على بعض الجرائم كالتهرب الضریبي أو التهرب الجمركي، وذلك بفرض الممكن مسائلتها جنائیا 

 .الضرر الذي أحدثته بمخالفتها أو بعدم امتثالها للقانون غرامات مالیة علیها، كتعویض عن

حیث توجد هیئاتها الرئیسیة، إذ في هذا  وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها، :موطن الشركة .3

اري وتجتمع الهیئات العمة العادیة وغیر العادیة، وتوجد فیه مكاتب الشركة المحل یعقد المجلس الإد

الرئیسیة من ضمنها مكتب المدیر، فهذا المركز یعتبر بمثابة العقل المدیر للشركة، إذ منه تصدر 

الأوامر والتوجیهات، وفیه تنظم حسابات الشركة ویتم التعامل مع الغیر، أما الشركات التي یكون 

ولها أعمال في الداخل، فیعتبر مركز إدارتها بالنسبة للقانون المكان الذي  في الخارجلرئیسي امركزها 

فیه إدارة أعمالها في الداخل، إذ في هذا المكان یعتبر موطن هذه الشركات وإن كان مركز إدارتها 

ج یكون موطن الشركة في مركز الشركة، وتخضع .ت.من ق 547وبحسب المادة  ]2[.في الخارج

فالشركات التي یكون مركزها الرئیسي  الجزائر للتشریع الجزائري، الشركات التي تمارس نشاطها في

في الخارج ولها أعمال في الجزائر، یعتبر مركز إدارتها بالنسبة للتشریع الجزائري، المكان الذي فیه 

مكان معیار بلیس الاستغلال و مكان معیار إدارة أعمالها في الجزائر، وهو موطنها، وذلك بالأخذ ب

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،  08- 04كما نجد أن أحكام القانون رقم . المركز الرئیسي

منه تلزم كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر باسم شركة تجاریة یكون مركزها  6لاسیما المادة 

تبیّنت  111-15 ي رقموعن طریق أحكام المرسوم التنفیذ. بالخارج، التسجیل في السجل التجاري

منه إذ یتم القید في السجل التجاري للفروع أو الوكالات أو  10كیفیة تسجیلها، لاسیما المادة 

أو كل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجاریة مقرها بالخارج طبقا للتنظیم المعمول  الممثلیات التجاریة

اط تجاري، نسخة من القانون إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نش: به، مرفقا بالوثائق الآتیة

الأساسي المتضمن تأسیس الشركة الأم مصادق علیه من طرف مصالح القنصلیة الجزائریة، نسخة 

بالجزائر مصادق علیة من طرف مصالح  على فتح مؤسسةمن محضر مداولات للمقرر الذي ینص 

 .القنصلیة الأجنبیة بالجزائر
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كثیرة؛ منها أن محاكم بلد موطن الشركة تصبح هي نتائج  ترتب علیهت لشركةلموطن الوتحدید 

المختصة للنظر في الدعاوى التي تقُام على الشركة، أو الدعاوى التي تقام بین الشركاء في أمور 

تطبیق قوانین المالیة  تبلیغها بالأوراق القضائیة، كما یتم الشركة، وكذلك في موطن الشركة یتم

على أساس الأرباح التي حصلت علیها، كما یكون الموطن المتعلقة بالضرائب التي تجبى منها 

لما  الاحتیاطة التي توخاها المشرع الجزائري هي لعل الحكمو  ]1[.عاملا مهما لتحدید جنسیة الشركة

لشركات متعددة الجنسیات، وما یمكن أن ینجم عنها من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، تقوم به ا

لأحكام التي یكون مقرها الرئیسي بالخارج ولها أعمال في الجزائر الشركات التجاریة  لذلك أخضع

إجراءات خاصة بفتح  إتباعقرّ علیها أ، و ألزمها بالتسجیل في السجل التجاري، فالتشریع الجزائري

    .وذلك حتى تتسنى له ضبطها وإحصائها ومراقبة نشاطها التجاري في الجزائرمؤسسة بالجزائر، 

قابلا للتمتع بالحقوق والقیام بمجرد تكوین الشركة تصبح شخصا معنویا  :انائب یعبر عن إرادته .4

بالالتزامات، غیر أن الشخص المعنوي لا یتمكن من ممارسة حقوقه والقیام بتنفیذ التزاماته بنفسه، بل 

یقوم مقامه شخص طبیعي بهذه المهام، وهذا یكون عادة مدیر الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، 

شخاص هم المكلفون بالقیام بجمیع المعاملات التي تدخل في أغراض الشركة، وهم الذین وهؤلاء الأ

یمثلونها في الدعاوى التي تقام علیها أو التي تقام من قبل الشركة على الأغیار، ولكن على هؤلاء 

الأشخاص عدم القیام بأعمال تتنافى مع أغراض الشركة، أو بأعمال خارج عن الصلاحیات 

لهم بموجب عقد ونظام الشركة أو من قبل هیأتها العامة، وعند تجاوزهم هذه الصلاحیات الممنوحة 

یصبحون مسؤولین عنها شخصیا، إلا أن الشركة تسأل مدنیا عن جمیع الأعمال الضارة التي یرتكبها 

 ج.م.من ق 431- 427وباستقراء المواد  ]2[.خدموها اتجاه الغیر أثناء قیامهم بخدماتهمموظفوها أو مست

بنص خاص في عقد الشركة، أن یقوم بالرغم من معارضة الشركاء  للشریك المنتدب للإدارةنجد أنه 

الآخرین بأعمال الإدارة، وبالتصرفات التي تدخل في نطاق نشاط الشركة العادي على شرط أن تكون 

رف بدون أعمال الإدارة والتصرفات خالیة من الغش، ولا یجوز عزل هذا الشریك ومن وظیف المتص

مبرر مادامت الشركة قائمة، إما إذا تعدد الشركاء المكلفون بالإدارة دون أن یعین اختصاص كل 

منهم، ودون أن ینص على عدم جواز تصرفاتهم بالإنفراد، یجوز لكل واحد أن ینفرد بعمله في 

الشركاء التصرف، على أن یكون لباقي الشركاء حق الاعتراض على ذلك العمل قبل إنجازه، ویمنع 

غیر المدیرین من الإدارة، ولكن یجوز لهم الإطلاع على دفاتر ووثائق الشركة، وفي حالة لم یوجد 

على أن اعتبر كل شریك مفوض من طرف الآخرین لإدارة الشركة،  ،نص خاص على طریقة الإدارة

     .لاعتراضایكون للشركاء حق الاعتراض على أي عمل قبل إنجازه، ولأغلبیة الشركاء حق رفض هذا 
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 الشخصیة المعنویة، یقتضى هاكتسابلاالقانونیة كنتیجة  لأهلیةالشركة با تمتع إن :حق التقاضي .5

ا، هللمطالبة بحقوق ا الغیرهیمكن أن ترفع الدعاوى مختصمة فی ، بحیثيا بحق التقاضهعتراف للاا

 المدنیة جراءاتالإعلق بالمت 09-08 رقم قانونالذا وینظم ه ]1[.ا الدعاوىهرفع علیكما یمكن أن تُ 

لاسیما الشركات  شخاص المعنویةلأامن قبل الدعاوى رفع الخاصة ب والإجراءات القواعد والإداریة،

وعادة ما یكون  أمام القضاء هاالذین یمثلون شخاصلألشركة ال التأسیسي عقدال، كما یحدد التجاریة

القسم التجاري في المنازعات التجاریة،  إ ینظر.م.إ.من ق 531وقد جاء في المادة  .مدیرها التنفیذي

من  مكرر 536المادة وبحسب  .وفقا لما له منصوص علیه في القانون التجاري، والنصوص الخاصة

تختص المحكمة التجاریة المتخصصة بالنظر في منازعات الشركات التجاریة، لاسیما  القانون نفسه،

 .   المتعلقة بالتجارة الدولیةمنازعات الشركاء وحل وتصفیة الشركات، المنازعات 

بالنسبة للشركات لیس له معنى المفهوم عن الجنسیة ن استعمال مصطلح الجنسیة إ :جنسیة الشركة .6

التي یتمتع بها الأفراد، مما یدل على وجود علاقة قانونیة وسیاسیة تربط الفرد بدولة معینة والمبنیة 

بالنسبة للعلاقة التي تربط الشخص الحكمي على أسس اجتماعیة وروحیة، هذه الأشیاء لا توجد 

بدولة معینة، إذا یساعد فقط على تنظیم شؤون الأشخاص الحكمیة عند دخولها في معاملات ضمن 

المجال دولي، فالشركة التي ترتبط بدولة معینة وتحمل جنسیتها تعتبر شخصا حكمیا وطنیا، والشركة 

أجنبیا لا یتمتع بنفس الحقوق التي یتمتع بها  التي لا تتمتع بهذه الجنسیة تعتبر شخصا حكمیا

 دیدحت والجنسیة تلعب دورا مهما في ]2[.الوطني، وإنما یتمتع بالحقوق التي تقررها الدولة للأجانب

 عدواوق ةركلشا لكش فةعر لمو  ا،یهف افر طة شركالن كو ت يتلات عااز نملا ىلع یقطبتلا جبواالن نو قالا

 لتياة یبریلضا تاءافعلإاو  ،اهیف ریدملا تایحلاصو  تاطلسو  اهطاشنل هارتاشمبة فیكیو  هاینكو ت

 ونتكة كر لشا یةنسجن أ امك ،یةطنلو ات اركلشلة ایحمالو  ،وقحقالو  تااز تیمالاو ، اهل لةدو الا رهقر ت

 ؛ةكر شلا ةیسنجد دیتح ةلأسم يف ةیهقف ءار آ ةدع دتوجو  .اهل نینكو لما ءاكر لشا ةینسج عنة قلستم

 ،يسیئلر ا هارتداإ زكر م دجاو ت نكام انك یاأ ،ةكر شلاس سیتأن كامب داتدعالاى لإ بهذی وللأا أيلر ا

 اهنم ذختتي التة وللدا یةنسلجة ركلشا باستكا ىلإ بهذی يناثالي رألاو  ،ءاكر شلا ةیسنجت انك یاأو 

ا یهإل يمتنی يلتا ةوللدا یةسنجل كةشر لا باستكا ىلإ بهذی ثلاثالي رألاو  ،يسیئر لا اهطاشنل از كر م

 یحر ص صنب ددحی مل هدجن ،رياجتلا أوي دنملا ءاو س ير ائجز ال عریتشلا ىإل وعرجلابو  ]3[.ءاركالش

 یةسنلجا یمظتنالب صوخ ،ةیقانون الجنسي فم ینظلتبا الهاو تنی لمو  ،یةر اجتلا اتكشر الة سینج لةسأم

الملزمة  اتبجوالاو  ةالمكتسب قو قحلاو  ،اهأو فقدان اهوآلیات اكتساب ،ینیعبیلطا اصشخلأل یةئر زالجا

ن أ نیبیلج .م.قن م 50ة دالما صنء اجو  ،اهأو الراغبین في اكتساب اهلأشخاص الحاملین لل
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 ظرن يف ازهكر م برعتی، ئرزالجا يفط شان الهو  رجاخلافي  يئیسلر ا ازهركمن كو یي لتا اتركلشا

س ار تم تيلات كار الش عخضت إذج .ت.ق من 547ة ادالم دهؤكت ماا هذو  ،رائجز لا يف لياخلدا ننو قالا

كما یجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر، باسم  ،ير ائجز لا یعشر لتل ئرزاالج في هاطانش

ي ر ائجز الع شر لما أن النن بیی اهذو  ،تجاریة یكون مقرها بالخارج، التسجیل في السجل التجاريشركة 

       .اهطاشنل از كر م اهنم ذختتي التة وللدا یةنسلجة ركلشا باستكا ىلإ بهذی يلذاي أر لاب خذأ قد

لكل شركة اسم وعنوان یمیزها عن الشركات الأخرى، فشركات المساهمة تستقي اسمها : اسم وعنوان .7

ن فتتخذ لها عنوانا مؤلفا من أسماء الشركاء المتضامنی، أما شركات التضامن والتوصیة من أغراضها

كل تم كما ت ]1[.للدلالة علة وجود شركاء آخرین - وشركائه- أو من اسم أحدهم مع إضافة كلمة 

والفواتیر والإعلانات، وفي كل ما  في العقود ان، فیظهر باسمها وعنوانها الشركة مع الغیر تصرفات

  .لغیرتحدید مسؤولیتها وحمایة االشركة التجاریة، وذلك ل یصدر عن
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